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ملخص

قاعدة رومانیة قدیمة، وتعني أن الإنسان كائن "Ubi Societasibi jus"،"حیث یوجد مجتمع، یوجد قانون"

بطبعه یسعى دائما للعیش في جماعة، والتي تستلزم وضع قانون یضبط سلوك الأفراد المنتمین إلیها، اجتماعي 

ومع تطور الجماعة ونشوء الدولة تطور القانون أیضا، حیث أصبح مرتبطا بممارسة الدولة لسلطاتها الداخلیة، 

ن القوانین في الحضارات القدیمة، وحتى والخارجیة، ورمزا لتحقیق سیادتها، لكن الدارس لتاریخ القانون، یلاحظ أ

ظلَّت حبیسة حدود أوطانها، بینما القوانین الحدیثة، وعلى رأسها الفرنسیة وبالتحدید قانونها 19مطلع القرن 

المدني، عرفت انتشارا واسعا، فقد شكّل هذا الأخیر، ظاهرة فریدة من نوعها امتد تأثیرها إلى مختلف دول العالم، 

  .فهوم السیّادة أیضاوأثّرت على م

المدنیة قوانینال-المدنیة العربیةقوانینال-ادةالسیّ -ن المدني الفرنسيقانو عالمیة ال:الكلمات المفتاحیة

.المدنیة في الدول الافریقیةقوانینال-المدنیة في الدول الأمریكیةقوانینال-الأوربیة

Abstract:

The Roman maxim «Ubis Societas, ibis jus », « where there is a society, there is law», 
which means that man is a social being by nature, who always strives to live in a group, which 
requires establishing a law that controls the behavior of the individuals who belong to it, and 
with the development of the group, and the emergence of the state, the law has also 
developed, as it has become linked to the exercise by the state of its internal and external 
powers, and symbol of the achievements of its sovereignty, but a student of legal history, 
notes that the laws in ancient civilizations, and until the beginning of the nineteenth (19) 
century, remained confined to the borders of their homeland, while modern laws and above 
all, French, and more particularly its Civil Code, was widespread, as it was the latter, a unique 
phenomenon, this extended its influence to various countries of the world, and also affected 
the concept of sovereignty.

Key words:The universality of the French Civil Code - Sovereignty - Arab civil codes -
European civil codes - Civil codes of the American continents - African civil codes.
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  مقدمة

القانون ولید البیئة الاجتماعیة، خاصیة یتفق علیها جلّ فقهاء القانون، وبالعودة إلى هذه البیئة 

لفرنسيان المدني قانو الاجتماعیة إلى مطلع القرن التاسع عشر، فإن الحدث الأبرز فیها هو صدور ال
مقابل دستور الدولة الفرنسیة" دستور مدني"، الذین رحّبوا به واعتبروه بمثابة 1804سنة 1
ن المدني الفرنسي، سرعان ما تخطّى حدود فرنسا وتأثرت به دول كثیرة عبر قانو غیر أن الإعجاب بال،2

؟كذلكلیكونن طابعا عالمیا، فهل صمِّم قانو العالم، بمن فیهم الدول العربیة، الأمر الذي أكسب هذا ال

لكن الإجابة عنه لم تكن بالمطلق، وإنما استلزمت التفرقة بین ،3مثل هذا السؤال طرح من قبل

، التي شهدت الأعمال 1804و 1800ففي الفترة الأولى، الممتدة بین سنوات :4مرحلتین زمنیتین

رین، أو بونابارت، أو كل المشرفین على ال–5التحضیریة ق فإن الأمر كان یتعلّ - نانو قسواء بالنسبة للمحرِّ

أما في المرحلة الثانیة، وابتداء من ،6با، أو للعالمو ن لأر قانو ن مدني للفرنسیین، ولیس وضع قانو بإعداد 

وما بعدها، فإن فرنسا لم تتردّد في نشر ثقافتها القانونیة في العالم، إن بطریقة مباشرة أو غیر 1806سنة 

.یرةمباشرة، مستغلة في ذلك عوامل كث

ن المدني الفرنسي على نطاق واسع، أن قانو بین الأسباب الهامة التي ساهمت في انتشار الإن من 

هذا الأخیر، كان فریدا من نوعه، فقد ظلّ لمدة تشمل كل القرن التاسع عشر، النموذج القانوني الوحید، 

.7لعالمن مدني في بلدان مختلفة من اقانو لأولائك الذین قرّروا أو فكّروا في وضع 

تتضمن معاني كثیرة؛ في ، "modèle juridiquefrançais"،"نموذج قانوني فرنسي"إن عبارة 

المقام الأول، نظام قانوني فرنسي، مقابل أنظمة قانونیة أخرى، فهذه الأخیرة أصبحت تصنّف ضمن 

فإلى جانب النموذج القانوني الفرنسي، ظهرت أنظمة قانونیة جدیدة ،8عائلات قانونیة وفقا لمعاییر مختلفة

، ثانیا، نموذج قانوني فرنسي، هو معروف لدى الفقه القانوني )إلخ...ألمانیة، اسكندنافیة، إنجلیزیة(أبرزها 

وفي المقام الثالث، نموذج قانوني متمیِّز یمكن،9سواء من حیث محتواه، أو حتى الدول التي تأثرت به

تطویعه بسهولة، وذلك عندما یُستلم من طرف مشرع أجنبي، فهذا الأخیر قد یستنسخه كما هو، أو یدخل 

علیه بعض التغییرات؛ إمّا بإدراج نظریات وأفكار یستوحیها من نظام قانوني آخر،كما قد یلجأ إلى حذف 

  .تلك التي تتعارض مع عاداته وتقالیده

بلد ما، عربیĎا كان أم أجنبیĎا، یعیدنا إلى موضوع واسع یتضمن ن مدني في قانو إن الإحاطة بطبیعة 

ولكن بمعنى ،10ن المدنيقانو هنا لیس المصادر المادیة لل" مصدر"البحث عن مصادره؛ والمقصود بمصطلح 

ص ن المدني الخاقانو الأنظمة القانونیة التي تأثر بها المشرِّعین العرب، أو الأجانب، في عملیة تكوین وإنشاء ال

بكل دولة؛ ولا شكّ أن معرفة ذلك، له أهمیة كبیرة، خاصة في عملیة تفسیر القواعد التي احتواها، والتي لا یجب 

باقي الأنظمة الأخرى ،أن تكون على ضوء القانون والقضاء الفرنسیین فقط، وإنما یجب أن تؤُخذ في الحسبان

  .ثیرر في المعنى الكالتي استمد منها حتى وإن كانت تبدو قلیلة، فإنها قد تغیِّ 
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، فإن تفسیر انتشاره "ن المدني الفرنسيقانو ال" عندما یصبح نموذجا ما عالمیا، وفي هذه الحالة 

فیما یلي، عبر العالم یستدعي معرفة ما هي أهم الدول التي تأثرت به، وفیما تتجلى مظاهر هذا التأثر؟ و

ن قانو ، ثم إلى تأثر باقي الشعوب بال)أولا(ن المدني الفرنسي قانو نتطرق إلى تأثر قوانین البلدان العربیة بال

  .)اثانی(المدني الفرنسي 

  ن المدني الفرنسيقانوتأثر قوانین البلدان العربیة بال:أولا        

بعد استرجاع سیادتها الوطنیة، اتّجهت كل دولة عربیة، بصفة منفردة، باستثناء المملكة العربیة 

الموروثة، إما بتعدیلها أو ترجمتها قوانینن مدني لها، أو إدخال تغییرات على القانو السعودیة، إلى وضع 

،11عربیة متعدِّدة، لكن مع ذلك، فإن فقهاء التشریع المقارنقوانین إلى اللّغة العربیة، والنتیجة هي، ظهور 

  .ن المدني الفرنسيقانو یصنِّفون القوانین العربیة ضمن عائلة ال

ن المدني الفرنسي بطریقتین، مباشرة وغیر مباشرة؛ فبعض قانو القوانین العربیة لللقد كان استقبال

ها قانونن نابلیون مباشرة من فرنسا، عن طریق مساهمة أطراف فرنسیة في وضع قانو الدول العربیة، تلقّت 

ل إلى أبعد الحدود مع ال)1(المحلِّي  كان ثمرة ن المدني المصري، الذي قانو ، في حین ذهب هذا التدخُّ

ن نابلیون قانو ، بینما كان تأثّر بعض البلدان العربیة ب)2(تعاون مصري أجنبي، متعدِّد الأطراف والصوّر 

، وحتى تلك القوانین التي یقال أنها )3(بصورة غیر مباشرة، وذلك عن طریق تبنِّیها للنموذج المصري 

.)4(ن نابلیونقانو تأثر بالاعتمدت نموذجا إسلامیا، فإنها لم تسلم هي أیضا من 

  :قوانین عربیة وضعت بتدخل طرف أجنبي- 1

عربیة وضعت بالأساس من طرف أجنبي، أحیانا باستشارة الطرف المحلّي أو قوانین هناك 

بدونها، وهي حالة كل من تونس والمغرب؛ فمجلة الالتزامات والعقود التونسیة وضعت في عهد الحمایة 

)2.1(لاحقا، تبنّت الإدارة الفرنسیة النموذج التونسي في المغرب الأقصى )1.1(الفرنسیة على تونس 

ت والعقود اللّبناني، حتى وإن صدر بعد استقلال هذا البلد، إلا أن مشاركة طرف موجباالقانون بینما 

  .)3.1(فرنسي في إعداده، جعلته یتأثّر بالنموذج القانوني الفرنسي 

  :التونسیةمجلة الالتزامات والعقود -1.1

تعد مجلة الالتزامات والعقود التونسیة، المصدر الأساسي للقانون المدني في تونس، وذلك منذ "

، وتكمن أهمیة هذه المجلة في تعدّد تطبیقاتها واتصالها الوثیق بجمیع المعاملات 1906صدورها سنة 

المدونة المغربیة، والمجلة وثراء مصادرها وتنوعها وتأثیرها في العدید من المشاریع الأجنبیة من ذلك

هذا بعض ما جاء في تقدیم مجلة الالتزامات والعقود التونسیة، والذي یعطي ،12"المدنیة الموریتانیة

انطباعا بأن هذه الأخیرة بمثابة موروث حضاري تونسي یجب الحفاظ علیه، لكن في حقیقتها ما هي إلا 

ثمرة الإرادة الفرنسیة، فهي وضعت في عهد الحمایة الفرنسیة، ولا تزال هي القانون الوضعي الساري في 

  .ونس إلى یومنا هذات
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تشمل مجموعة قوانین للقیام بمهمّة إعداد 13لجنة،1896كلّفت الإدارة الحاكمة في تونس، في سنة

، تكون صالحة لتطبیقها في الإقلیم التونسي، و "المدني، التجاري والعقوبات"المجال 

الالتزامات والعقود مجلة"العضو البارز الذي یرجع إلیه الدور الهام، في إعداد 14Santillanaیعدّ 

.15، التي ستصبح نموذجا یعمل به في المغرب1906دیسمبر15الصادرة في" التونسیة

    صنع الإرادة الفرنسیة بامتیاز: ظهیر الالتزامات والعقود المغربي-2.1

بمجرد بسط حمایتها على المغرب، اتّجهت الحكومة الفرنسیة إلى إقامة نظام قانوني مماثل للنظام 

، كانت القوات الفرنسیة قد توغَّلت في الأراضي المغربیة، ووصلت إلى 1912مارس 24ي، ففي الفرنس

مدینة فاس عاصمة المغرب آنذاك، حیث تمَّت محاصرتها من كلّ جانب وأجبر السلطان مولاي عبد 

30مع الوزیر الفرنسي المقیم في طنجة ممثلا للحكومة الفرنسیة بتاریخ ،على توقیع معاهدة فاس،الحفیظ

الحكومة الفرنسیة وجلالة السلطان اتفقا «: أن، المادة الأولى من هذه الاتفاقیة تنص على1912مارس 

على إنشاء نظام جدید في المغرب، یتضمن إصلاحات إداریة، قضائیة، تعلیمیة، اقتصادیة، مالیة 

  .16»أن الحكومة الفرنسیة تعتبر دخولها إلى الأراضي المغربیة أمرا مفیدا جدا لهذا البلدوعسكریة، و 

 le“م ، أي بعد مرور حوالي شهرین على توقیع معاهدة فاس، أعلن المقیم العا1912ماي 25في 

resident general” في المغرب الجنرالHubertLauteyمن ، بحیث یعتبرهاقوانینعن إعداد مجموعة من ال

، "الإصلاحات الضروریة، التي لا مفرَّ منها لجعل المغرب یسیر على خطِّ السِّلم الداخلي، وتحقیق التطوّر والرّقي

متخصصة، أوكلت لها مهمة تنظیم قطاع العدالة، من أجل إقامة دولة 17ad hoc"لجنة من الفقهاء"فشكِّلت 

تكون قابلة للتطبیق على الحالات الجدیدة التي ترفع عصریة، ولتحقیق هذا الهدف، یتوجب وبسرعة إصدار قوانین 

،18أمام القضاء في المحمیة الجدیدة، وذلك بدءا بالمواضیع المدینة، فأنشأت لجنة فرعیة تتكون من ثلاثة أعضاء

.كلفّت بإعداد الظهیر المغربي المتضمن تقنین الالتزامات والعقود

عضو ، Renaultالفرعیة، وذلك باعتراف منلعضو البارز في اللّجنة اStéphane Berge19یعدّ 

 La plume"،"القلم المتخصص"هو Bergeفي اللّجنة المذكورة أعلاه، الذي أكّد بأن

compétente"الذي كان أهلا لأخذ الدور الرئیسي في إعداد الظهیر المغربي للالتزامات ،والرجل الكفؤ

الالتزامات والعقود التونسي، وكذا قانون إعداد والعقود، وذلك بفضل خبرته التي اكتسبها من مشاركته في

.20وظیفته كقاضي لمدة طویلة في تونس والجزائر

ن الالتزامات والعقود المغربي، هو المدّة القصیرة التي استغرقتها، قانو ما یلاحظ على عملیة إعداد إن 

جوان 25ماي إلى 7مداولة جرت من 24(فمداولات اللّجنة الفرعیة المكلفّة بإعداده، دامت بضع أسابیع فقط 

قدِّم 1913أوت 12، حسب ما جاء في التقریر الموجَّه إلى رئیس الجمهوریة الفرنسیة، ففي 21)1913

مشروع ظهیر الالتزامات والعقود بالإضافة إلى مشاریع قوانین أخرى، إلى السلطان مولاي یوسف الذي وضع 

أوت 30في Lyauteyوأُصدر من طرف المقیم العام الفرنسيوفي وقت لاحق، تمّت طباعته علیه ختمه،
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، حیث أصبح الظهیر جاهزا للتطبیق على المستوى القضائي بالمحمیة الفرنسیة، ونشر في الجریدة 1913

.1913سبتمبر 12في 22الرسمیة المغربیة

للطرف المغربي، اسغرقت عملیة إعداد ظهیر الالتزامات والعقود المغربي فترة قصیرة، وفي غیاب كلّي

فهو یكاد یكون في مجمله نسخة مطابقة لنظیره التونسي، مع وجود اختلافات بسیطة بینهما تتعلّق بالجانب 

مع ذلك، یظل التشابه الكبیر بین التقنیین التونسي والمغربي للالتزامات والعقود قائما، ویظهر الشكلي، 

غم من تأثرهما الكبیر بالتقنین المدني الفرنسي، الذي یعدُّ خاصة في تبنِّیهما للتقسیم الثنائي، وذلك على الر 

  .المصدر الأساسي لكلّ منهما، نفس التقسیم اعتمده، تقنین الموجبات والعقود اللبناني

  :الموجبات والعقود اللبنانيقانون -3.1

، 1516(لقد خضع لبنان للحكم العثماني، وخلال الأربعة قرون من تواجد الإمبراطوریة العثمانیة 

كانت القواعد القانونیة المطبّقة فیه، هي تلك التي یسنّها الباب العالي، غیر أن الانسحاب ) 1918

الفرنسیة على هذا ، فتح المجال لمرحلة جدیدة تمثلت في بسط الحمایة 1918العثماني من لبنان في سنة 

میلاد دولة لبنان عن 1920البلد، فقد أعلن الجنرال الفرنسي  في بیروت في الأول من سبتمبر سنة 

رقم 24كان قد سبقه تعهّد السلطات الفرنسیة، بموجب القرار، Gourandهذا التصریح الشهیر ل،23الكبرى

نشاء محكمة علیا في إCopin25، الموقّع من طرف العقید الفرنسي1919جوان 17الصادر في 452

إلى محكمة نقض القسطنطینیة، وقبلها القراراتبیروت، تقوم بوظیفة محكمة النقض، والتوقف عن إرسال

، في بیروت المدرسة الفرنسیة للحقوق، غایتها تكوین جیل من 1913كانت فرنسا قد أنشأت في سنة 

.26ن الفرنسي، من طرف التشریع والقضاء اللبنانیینالطلبة اللبنانیین، بهدف تسهیل عملیة استقبال القانو 

ن المدني اللبناني قانو مع هذا البناء المؤسساتي، أخذت فرنسا على عاتقها مهمّة تحدیث الاتوازی

1925ة العثمانیة، فاستدعت قضاة فرنسیین للقیام بتلك العملیة؛ في البدایة وفي سنة محل المجلّ لیحلّ 

بإعداد التقنین المدني اللبناني، لكن عمله استكمل وفي جزء كبیر ، M. Ropersكلّف القاضي الفرنسي

، وبعد مرور سنتین، 1928وذلك ابتداء من سنة ،Jousserand"27"منه، من طرف الفقیه الفرنسي أیضا

ن، وقدّمه إلى لجنة استشاریة تتكون من قضاة لبنانیین قانو انتهى من صیاغة مشروع ال1930في سنة 

مارس 3وفرنسیین، ثم عدّل وتمِّم،وبعدها عرض على البرلمان الذي صوّت علیه، وتمّ إصداره في 

لت عملیة بدء نفاذه إلى غایة 1932 ن الموجبات قانو ، ولعلّ الممیِّز في 1934أكتوبر 11، بینما أجِّ

أیضا، "جسران"ن المدني الفرنسي فحسب، وإنما بالأفكار الشخصیة لقانو یتأثر بالوالعقود اللبناني، أنه لم 

.28كالتمییز بین سبب العقد وسبب الالتزام

على خلاف معظم الدول العربیة التي خضعت و ن نابلیون، لكن قانو ب،هي الأخرىلقد تأثرت مصر 

مصر، فإذا كانت الإمبراطوریة العثمانیة اختارت العثمانیة لم تطبّق في " المجلة"للحكم العثماني، فإن أحكام 

واستمرت في العمل بأحكام المجلة إلى غایة ،29ن المدني بعیدا عن النموذج الفرنسيقانو أن تبُقي ال
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وحتى في ظلِّ الوجود العثماني، اختاروا النموذج الفرنسي، وبذلك كانت التجربة ،ام مصرفإن حكّ ،30إلغائها

ن المدني الفرنسي بطریقة قانو ت بها دول عربیة كثیرة، فساهمت في انتشار نموذج الالمصریة ممیَّزة، تأثر 

.غیر مباشرة

  ثمرة تعاون متعددة الأطراف والصور: المدني المصريالقانون - 2

ن المدني المصري، ثمرة تعاون مصري فرنسي، بل وأوربي أیضا، شملت  إنشاء قانو یعتبر ال

طلبة وقضاة، والمساهمة في وضع القوانین، ویعود استقبال مصر قضائیة، تكوینو 31مؤسسات تعلیمیة

: ، حیث یمكن تتبُّع مساره عبر مرحلتین زمنیتین1875ن المدني الفرنسي بصفة رسمیة إلى سنة قانو لل

ن مدني قانو ن مدني للعمل به أمام المحاكم المختلطة، وفي وقت لاحق صدر قانو الأولى، میّزها صدور 

لا، في مرحلة ثانیة، المصدر ن في غالبیتهما شكَّ قانونیهاذین ال)1.2(م المحاكم الوطنیة آخر للعمل به أما

  .)2.2(، والسّاري به العمل حتى وقتنا الحالي 1948المصري الصادر في سنة المدني ن قانو الأساسي لل

  1875المختلط لسنة ن المدني المصريقانوال: المرحلة الأولى-1.2

، 19إصلاح نظامها القضائي في فترة حكم إسماعیل باشا في أواخر القرن شرعت مصر في عملیة 

الذي وبهدف التخلّص من تعدّد الجهات القضائیة، أنشأ محاكم مختلطة لیتقاضى إلیها رعایا الدول الأوربیة، 

غلبهم من الذین كانت المعاهدات تمنع تعاملهم مع القضاء المصري المحلِّي، وكان القضاة یعیِّنهم الخدیوي، أ

الأجانب، فرنسیین بالخصوص، إیطالیین، وأقلِّیة من القضاة مصریین،وبدورها، المحاكم المختلطة اعتمدت 

،32ن المدني المصري المختلطقانو على تشریعات مختلطة، صیغت على طریقة القوانین الفرنسیة، بما فیها ال

على رأس اللّجنة الدولیة المكلّفة بدراسة Maunouryالمحامي الفرنسيحیث عیّنت الحكومة المصریة

شملت قوانین متفرقة، ، في شكل 1875جوان 28وإصدارها في تمّ الانتهاء منهاالتي مشاریع قوانین، 

  .33)تجاري، مدني، بحري، عقوبات وإجراءات(مواضیع مختلفة 

المدني الفرنسي، كما نقل ن قانو استمدت غالبیة أحكامه من الفقد ن المدني المختلط، قانو الأما عن 

ن قانونین المدني الإیطالي والبلجیكي، وفي مثل ذلك العهد، فإن هاذین القانو بعض المسائل من ال

ن المدني الفرنسي، بحیث یصعب كثیرا التعرّف بیقین، عن الأصل قانو الأخیرین، كانا قریبین جدّا من ال

ن المدني المصري قانو ن نابلیون، كما استمد القانو براالحقیقي لأیة قاعدة من قواعدهما، فهما أیضا، تأثّ 

.34بعض قواعده من الشریعة الإسلامیة

لاحقا، تواصل الإصلاح القضائي في مصر، وبهدف التحرّر من الهیمنة، والضغوطات الخارجیة، قرّرت 

إقامة محاكم وطنیة تختص بالنظر في المسائل التي تهمّ المواطنین المصریین، وكان هذا ،الحكومة المصریة

وطنیة، وهي قوانین ، الذي منح للمحاكم الوطنیة 1883جوان 14قد عمّم بموجب مرسوم صادر في ،الإصلاح

نسي قد لعب دورا وبالتالي فإن النموذج الفر ،35المختلطةقوانینمجرّد تسمیة رسمیة، لأنها استنسخت من ال

واضحا، وأثرّ بدرجة كبیرة على العملیة التشریعیة في مصر، هذا ما أكَّده الأستاذ شفیق شحاتة في تصریح له 
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ن المدني المصري المختلط والوطني، اللّذان طبِّقا أمام لقانو لا أحد ینكر بأن ا«: ، حیث قال1950في سنة 

التي ،ن المدني الفرنسي، ما عدا بعض التعدیلات الطفیفةقانو ن الالمحاكم المختلطة والوطنیة، قد تمّ نسخهما ع

  .36»شملت بعض المسائل استمدّت من القضاء الفرنسي، أو من أحكام الشریعة الإسلامیة

مصدر إلهام ،ن المدني الفرنسيقانو المختلط والوطني، كانا مقدمة لكي یصبح ال؛نقانونیهاذین ال

ري ال ، فعلى ضوئهما وضع هذا الأخیر، والساري به 1948المصري الصادر سنة ن المدني قانو لمحرِّ

  .العمل إلى یومنا هذا

  إلى یومنا هذا1948ن قانو: المرحلة الثانیة-2.2

المدني المصري وضع في ظروف خاصة، نتیجة الامتیازات التي كانت تتمتع بها الدول القانون إن 

، على أن یكون الإلغاء 1937في سنة ور تیمعاهدة مونالأجنبیة، ولم تتخلّص منها مصر، إلاّ بعد

، لكن ثمن هذا الإلغاء تمَّ مقابل تعهُّد من الحكومة 1949أكتوبر 15النهائي لهذه الامتیازات ابتداء من 

المصریة، بأن لا تكون الشریعة الإسلامیة أساسا للتشریع، وأن تضع في القوانین ما من شأنه أن یكون 

ففي هذا الجو السیاسي الذي كان فیه وضع مصر ضعیفا، قام الأستاذ عبد ؛37الحدیثةمطابقا للشرائع 

  .ن المدني المصريقانو الرزاق السنهوري بوضع مشروع ال

والذي شمل منذ ثلاثینیات القرن الماضي، شرعت مصر في إصلاح منظومتها القانونیة من جدید، 

عبد ، Edouard Lambertن طرف تلمیذ إدوارد لامبیرن المدني المصري بصفة كلِّیة، مقانو إعادة صیاغة ال

دت في الأخیر، لم مِ جنة التي اعتُ الرزاق السنهوري، لجان عدیدة أنشأت للقیام بهذا الغرض، غیر أن اللّ 

إدوارد لامبیر، وعبد الرزاق السنهوري؛ الأول، لم یتمكن من الاستمرار في : عضوین اثنین هماتتضمن إلاّ 

ن، وبعض المواد قانو البقاء لمدة أطول في مصر، مع ذلك، فقد ساهم في تحریر العنوان التمهیدي لمشروع ال

تمّ ،ن المدني المصريقانو الالبیع، التأمین والشركة، بینما الجزء الأكبر من مشروع: المتعلقة خصوصا بعقود

نوفمبر 21بارزین، وفي الوضعه من طرف عبد الرزاق السنهوري، بمساعدة بعض القضاة ورجال القانون 

ة جلسات لمناقشته، الذي عقدعدّ ،38ن، الذي قدّم إلى البرلمانقانو تم الانتهاء من وضع مشروع ال1954

، بینما أجّل تاریخ 1948جویلیة 16دني المصري في المالقانوناستمرت عامین ونصف، وفي الأخیر صدر

  .39، وهو تاریخ الإلغاء النهائي للمحاكم المختلطة في مصر1949أكتوبر 15بدء نفاذه إلى غایة 

وفیّا للتقنیة القانونیة الفرنسیة،سواء من حیث شكله،أو 1948ن المدني المصري لسنة قانو لقد ظلّ ال

سنة، التي كانت قد 75ذلك غریبا، فهو جاء على أنقاذ تجربة دامت حوالي مفاهیمه الأساسیة، ولا یبدو 

: ، بدورها، لجنة تشریعیة من مجلس الشیوخ الفرنسي، كانت قد لاحظت في تقریر لها1883بدأت سنة 

ن السابقین قانونی، لم ینحرف عن الأساس الذي بني علیه ال1948ن المدني المصري لسنة قانو أن ال«

ن الجدید، قانو ن المدني الفرنسي؛ بعض التعدیلات التي جاء بها القانو المتأثران بال) وطنيالمختلط وال(

  .40»استمدت من القوانین المقارنة، من الشریعة الإسلامیة، ومن قضاء المحاكم المصریة
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كان من دعاة عصرنة الشریعة، كما المدني، القانون السنهوري مهندس عبد الرزاق الأستاذ یعتبر 

العصریة الغربیة والفرنسیة بالخصوص، قوانینوالتشریع ككل، وهو إنجاز یتِم بالضرورة، عن طریق تقلید ال

ن نابلیون، ویتبع تقسیماته، قانو الأمر الذي جعله یختار مصطلحات مستمدة من وذلك من حیث الشكل، 

تهم، القضاة المصریین كانوا من جه،إلخ...والتصنیفات التي جاء بها، وكذا طریقة تحریر مواد التقنین، 

متشبِّعین بالثقافة القانونیة الفرنسیة، فقد تعوّدوا على استعمال هذه المفاهیم، بالتالي فقد كان من الملائم 

ن قانو ن المدني الفرنسي للاستلهام من أفكاره، لدرجة أن النّسخة الأصلیة لقانو جدا لهم، اللّجوء إلى ال

رت باللّغة   .41الفرنسیةالمدني المصري حرِّ

ن المدني السویسري، وخاصة من قانو بعض الحلول اقترضت من التوجد یخص الموضوع، أما فیما

لكنها ،42ن الفرنسي الإیطالي للالتزامات، وكذا بعض المواد المأخوذة من الشریعة الإسلامیةقانو مشروع ال

ه الأصلي للتظلّ  المدني المصري، بالتالي یجب أن ن قانو مجرّد استثناءات، لیس لها تأثیر على التوجُّ

  .43یؤخذ بها كما هي، دون التوسُّع في تفسیرها

موجة التغریب سرعان ما انتشرت إلى دول عربیة أخرى، إذ شرعت الواحدة تلو الأخرى، في وضع 

  .ن المدني المصري، نموذجا لهاقانو ها المدني، متَّخذةً من القانون

  :المصرين المدنيقانوتأثر قوانین عربیة بال- 3

لبیة الدول العربیة غداة استقلالها، وذلك بعد حرب خاضتها ضد اأول ما شرعت فیه غإن       

المستعمر، هو بناء مؤسساتها القانونیة، وبسط سیادتها على سیاستها التشریعیة وعصرنة قوانینها، هو 

ن مدني، رأت هذه قانو وضع بخصوص التفكیر في ، و إلخ...الحال بالنسبة لكل من سوریا، لیبیا، الجزائر

، النموذج الأمثل لها؛ سوریا، كانت أولى الدول 1948ن المدني المصري الصادر سنة قانو الدول في ال

العربیة التي استلهمت التجربة المصریة بالكامل، هذا البلد، الذي خضع للحكم العثماني، لم یعرف قانونا 

على وجه الخصوص، لكن بعد استرجاع " حكام العدلیةمجلة الأ"آخر غیر ذلك الذي وضعته الإمبراطوریة 

،44بالتالي یجب أن تترك مكانها إلى تشریع جدید،سوریا لسیادتها، ساد الاقتناع بأن الزمن قد تجاوزها

وكان الدفع الحاسم لعملیة الإصلاح، على ید أسعد كوراني، وزیر العدل، بدعم من حكومة حسني زین في 

، فرغبة منها في تجنُّب المرور بالجلسات البرلمانیة، وما قد یترتب عنها من خلافات، 1949مارس 30

ن المدني السوري في و قانن المدني المصري، وأصدرت القانو تبنّت الحكومة السوریة أغلب ما تضمنه ال

.45قبل بدء نفاذ نظیره المصريحتى ، أي 1949جوان 15، الذي بدأ في السریان في 1949ماي 18

ن المدني المصري قانو ، وتبنّت بصورة كلِّیة وواضحة، الشریعیةحركة التالبدورها، لقد سایرت لیبیا

ه الجدید الذي1961، وذلك ابتداء من سنة 1948لسنة  اعتمدته لیبیا، دُعِّم أیضا، على هذا التوجُّ

یات الحقوق، التي أبرمت اتفاقیات تعاون، لاستقبال أساتذة لتدریس مادة القانون فیها، خاصة مستوى كلّ 

ها المدني في سنة قانونت أصدر أما الكویت، فقد ، الذین كانوا قد تكونوا بدورهم في فرنسا،و من سوریا



                             علي موسىخدوجة                                     وأثره على القوانین العربیةالطابع العالمي للتقنین المدني الفرنسي    

73

ر من طرف الأستاذ عب، الذي1963 د الرزاق السنهوري، حتى وإن كان من الناحیة الشكلیة قد تضمن حُرِّ

ن التجاري والمدني، فإن هذا الأخیر یحتوي على نظریة عامة للالتزامات، أعادت حرفیا، قواعد قانو ال

  .ن المدني المصري؛ الشكل تغیّر، لكن المحتوى بقيقانو ال

تعود إلى السنوات الأولى هي، فممیّزةن المدني الفرنسيقانو لتجربة الجزائریة مع اللقد كانت ا

وقعت الجزائر ،46للاحتلال الفرنسي، واستمرت إلى ما بعد الاستقلال؛ فبعد سقوط الخلافة العثمانیة

الذي حاول، منذ الوهلة الأولى، طمس الهویة الجزائریة بمختلف 1830ضحیة للاحتلال الفرنسي سنة 

- والتي كانت تحكم كل مناحي الحیاة–الإسلامیة من مجال التطبیق الوسائل القمعیة، فاستبعد الشریعة 

غة العربیة وأحلّ محلها، لغته الفرنسیة وجلب قوانینه الغریبة عن تقالید المجتمع الجزائري، وحارب اللّ 

  .47المجهولة عند عامة الشعب الجزائري آنذاك

في الجزائر،معتبرة 48هها المدني سیطبَّق بأكملقانونبأن ، 1834أعلنت فرنسا في عام 

من ؛50وبهذا التصرّف، أصبحت الجزائر خاضعة بصفة كلّیة للسیادة الفرنسیة،49»مقاطعة فرنسیة«إیاها

حیث المبدأ، إلحاق الجزائر بفرنسا، یترتب عنه خضوع المواطنین الجزائریین وأموالهم لنفس النظام 

ن المدني الفرنسي أقصى الجزائریین من قانو الفالقانوني السائد في فرنسا، لكن هذا التصور لم یحدث، 

تطبیقاته، وبقي هؤلاء یخضعون في أحوالهم الشخصیة، إلى الأعراف السائدة في البلاد وإلى قواعد 

.51الشریعة الإسلامیة

جلبت إلیها ،52لقد اهتمت فرنسا بنشر ثقافتها القانونیة في الجزائر، حیث أنشأت مدرسة الحقوق

ساهموا في تكوین قضاة جزائریین، الذین تثقفوا وأعادوا نشر الفكر القانوني ،53العدید من أساتذة الحقوق

یة الحقوق، فهذه الفرنسي، غیر أن سیاسة التمییز التي اتبعتها الإدارة الفرنسیة، انعكس أثرها على كلّ 

نتیجة هذا و ن الرّاغبین في مواصلة دراسات علیا، ت تقریبا، موصدة في وجه الطلبة المحلیِّیالأخیرة، ظلّ 

  .54جزائریین یشغلون منصب قاضي) 7(سبعة ، لم یكن هناك إلاّ 1951أنه في سنة ،الإقصاء

بحاجة حقیقیة إلى منظومة قانونیة تُسیِّر وفقها أمور الدولة، وذلك بعد الاستقلال،كانت الجزائرلقد 

ضرورة التي وجدت نفسها فیها، أصدرت السلطات العمومیة القانون بسرعة ودون أي تأخیر، وأمام حالة ال

، الذي یقضي بالتمدید، إلى إشعار آخر، العمل 1962دیسمبر 31في ) 157-62(الشهیر رقم 

–اریة المفعول، ما لم تمس بالسیادة الوطنیة، وعلیه كان التقنین المدني الفرنسي بالقوانین الفرنسیة السّ 

ن المدني قانو بمثابة ال-ي كل احتیاجات البلاد الاجتماعیة، الاقتصادیة والسیاسیةیلبِّ لمحتى وإن 

ن المدني الجزائري، مع تطبیقه بأثر رجعي قانو ، تاریخ صدور ال1975دیسمبر 26الجزائري، إلى غایة 

نون ، یصدق القول، بأن الجزائر عرفت ظاهرة استقبال، ولیس مجرّد تأثر بسیط بالقا1975جویلیة 5من 

فثقل الإرث القانوني الاستعماري، جعل عملیة إصدار القوانین الجزائریة یمر عبر مسار ،55الفرنسي

.طویل، استبعدت فیه فكرة، الانفصال التام عن القانون الفرنسي
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لقد كانت الذكرى العاشرة للاستقلال، مناسبة كبیرة للمناداة بضرورة جزأرة القانون، وفاء للمنهج 

الذي اختارته السلطات الجزائریة آنذاك، من إحداث القطیعة مع القانون الفرنسي، وكانت نتیجة الاشتراكي 

1962دیسمبر 31الذي یلغي قانون 1973جویلیة 5المؤرخ في 29-73ذلك، صدور الأمر رقم 

ن المدني، وقد قانو جرى التحضیر لإصدار ال،56، ففي ظل هذه الظروف1975جویلیة 5ابتداء من 

فت بذلك، مجموعة من محترفي القانون، هم قضاة من وزارة العدل المتأثرین بالثقافة الفرنسیة، تمّ تكلّ 

  .57اختیارهم تبعا لكفاءاتهم العلمیة والعملیة، بغض النظر عن التزامهم السیاسي

عرض أسباب مشروع "یلاحظ، أن الهدف الذي سعى المشرع إلى تحقیقه، والمسطَّر في وثیقة 

الإسلامیة، ومن الإسهامات -یجبأن یستمد من قیمنا العربیة"الذي ،58"لق بالقانون المدنيالأمر المتع

، قد كان أقل طموحًا، فهو لم یتمكّن من إحداث ثورة "الإیجابیة للعالم المعاصر الذي یتطور فیها مجتمعنا

ن المدني، الذي قانو لتشریعیة، وإنّما اكتفى فقط، بوضع أداة قانونیة بید القاضي، هذا ما أكدته نصوص ا

ن نابلیون، باستثناء بعض قانو بقي محتفظا من حیث الشكل، المصطلحات، الموضوع، والمبادئ، ب

النصوص،بینما اقتصر نصیب الشریعة الإسلامیة على بعض الأحكام الخاصة، التي لم تتكیّف مع 

  .59ن المدني، فبقیت مجرّد حالات استثنائیةقانو المبادئ العامة لل

  :القوانین العربیة ذات التوجّه الإسلامي بالتقنین المدني الفرنسيتأثر- 4

عوها في الاعتماد على الشریعة الإسلامیة لسنِّها، المحاولة الأولى، قام بها عربیة اجتهد مشرِّ قوانین 

ه المدني نموذجا، استلهمت منه الإمارات العربیة قانونوالثانیة كانت في الأردن، الذي أصبح العراق،

دالمدني ن قانو المتحدة، الیمن، وكذلك، عند محاولة وضع مشروع ال   .العربي الموحَّ

باقي أغلب دول الشرق مثل –العراق كان إلى غایة نهایة الحرب العالمیة الثانیة، 1534عام منذ 

من الإمبراطوریة العثمانیة، بالتالي كان یخضع لقوانینها، المستمدة من حیث المبدأ جزءا من- الأوسط

الشریعة الإسلامیة، وفقا للمذهب الحنفي، وذلك فیما یتعلق بمواضیع المعاملات المالیة، بینما الأحوال 

السنّة، - المسلمین (مة بقواعد خاصة، حسب الطوائف الدینیة المنتشرة هناك الشخصیة، فكانت منظَّ 

ور مملكة فیصل بالعراق، صدرت ، لكن بعد سقوط الدولة العثمانیة، وظه60)، المسیحیة، والیهودیة- والشیعة

  .62أما موضوع الالتزامات، فظل یخضع لأحكام المجلة العثمانیة،61في موضوعات مختلفةقوانینبعض ال

فهو ن المدني العراقي، قانو فرصة المساهمة في إعداد الللأستاذ عبد الرزاق السنهوري، كانت لقد 

جنة ، في حین كان على رأس اللّ المكلّفتان بتحضیر مشروع القانونشارك في اللّجنة الأولى والثانیة

ن الذي لعب دورا رئیسیا في إعداداه، فالحلُّ قانو أن یترك بصماته على هذا ال،الثالثة، لیس مدهشا إذن

الذي ارتآه المشرع العراقي، هو إیجاد تناعم بین أحكام القانون الإسلامي، و القواعد القانونیة المقترضة 

الغربیة، مع ذلك، فإن المیول نحو النموذج الغربي كان واضحا، فبضغط من السنهوري، قوانینمن ال

ن المدني قانو اتجهت نظرة المشرع العراقي نحو هذا الأخیر، للبحث عن نموذج للإصلاح، واختار ال
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، وبدأ في 1951سبتمبر 8ن المدني العراقي الصادر في قانو الفرنسي، ولو بطریقة غیر مباشرة، فال

  .63ن المدني المصريقانو بال،ر إلى حدٍّ بعیدتأثّ ،1953سبتمبر 9السریان في 

في موضوع ،ىن مدني عربي تبنّ قانو أنه أول تكمن في ن المدني العراقي، قانو خصوصیة الإن 

تعویض الأضرار الجسمانیة التي تلحق بالغیر، التمییز الذي كرّسته الشریعة الإسلامیة بین الضرر 

  .65الموضوعهذا ، كذلك مختلف الحالات التي تندرج في 64لمادي والضرر الجسمانيا

العربیة، قوانین، أول نموذج لجیل ثالث من ال1976المدني الأردني الصادر سنة لقد شكَّل القانون 

، لم1954ن الذي بدأ التحضیر له سنة قانو أنه استلهم من الشریعة الإسلامیة،هذا ال،والذي یرى مؤلفوه

، هذه المدّة تفسَّر بمدى التناقضات 1977جانفي1دخل حیِّز النفاذ في و ، 1976في سنة یر النور إلاّ 

.66نقانو تفادیها، فیما یخص المصادر التي سوف یعتمد علیها مشروع الالأردني التي حاول المشرع 

لعربیة التي سبقته، المدنیة اقوانیننفس خطة ال- من حیث الشكل–المدني الأردنيالقانون أعاد لقد 

، متبوعا بأربعة كتب تعالج على التوالي؛ الحقوق "أحكام عامة"المتمثلة في باب تمهیدي المعنون 

ن، فإنه لا قانو الشخصیة، العقود المسماة، الحقوق العینیة، والتأمینات العینیة، أما من حیث محتوى ال

لمستمدة من الشریعة الإسلامیة، فهي تعد مجال للشكِّ في أصالته المرتبطة أساسا، بتكامل أحكامه ا

إلا في حالات الأخذ به لا یتِّم فالمصدر الأول في سنِّ التشریع، بینما اللّجوء إلى القانون المقارن، 

، یتعلق الأمر بمسائل ظهرت بتطور المجتمع، 67استثنائیة، وعند غیاب أحكام في الشریعة الإسلامیة

  .إلخ...ونیة، الدفع بالبطاقة الإلكترونیةالعقود الإلكتر ،68كتنازع القوانین

  ن المدني الفرنسيقانوتأثر باقي الشعوب بال:اثانی

ن المدني الفرنسي،ولعلّ من بین الأسباب التي ساهمت في انتشار قانو تأثّرت دول أوربیة عدیدة بال

هذا الأخیر، هو الغزو الاستعماري الذي تعرضت له هذه الدول على ید نابلیون، وفي بعض الأحیان، 

، كما كان الاحتلال العسكري لمناطق )1(ها المدني قانونبالثقافة الفرنسیة، لعب دورا في شیوع الإعجاب

، بینما اختارت دول في القارة )2(هناكها المدني قانون، مناسبة لفرنسا لنشر الإفریقیةقارة الشاسعة من 

).3(نها المدنيقانو الأمریكیة، خاصة تلك التي كانت مستعمرات اسبانیة، النموذج الفرنسي لوضع 

  :المدني الفرنسيقانونتأثر الدول الأوربیة بال- 1

؛ یتعلّق الأمر ببلدان أدمجت بصفة 19نابلیون في أوربا، كان كبیرا في القرن قانون انتشار إن 

الفرنسیة، مثل بلجیكا، هولندا، الشمال الغربي من ألمانیا، في عدة مقاطعات من الإمبراطوریةمباشرة في 

دون أي 1804ن نابلیون لسنة قانو سویسرا، الجزء الأكبر من إیطالیا، كذلك بولونیا، وبالتالي طبِّق فیها 

  .69تغییر، وتمّ الاحتفاظ بهذا النص في مجمله، أو في جزء منه، حتى بعد نهایة الوجود الفرنسي فیها

، حیث  70قانون نابلیون ، وذلك بحكم خضوعها للحكم الفرنسيمهیَّئة لاستقبالبلجیكا كانت لقد 

، أما هولندا التي كانت تحت فیما بعدالذي ظلَّت محتفظة بهو ، 1804منذ سنة هذا القانون طبِّق فیها 
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في نسخة معدَّلة، وبعد 1809منذ سنة ،هذا الأخیرنقانو طبِّق فیها فشقیق نابلیون، Louisحكم لویس 

، حیث ضُمَّت هولندا إلى 1810نابلیون لأخیه، أُعید تطبیقه في نسخته الأصلیة، في سنة 71مراسلة

.72لأخیه" لویس"الإمبراطوریة الفرنسیة، بعد أن تنازل عنها 

ن نابلیون طبِّق هناك، وبصفة قانو تختلف وضعیتها كثیرا عن بلجیكا، ففلم بالنسبة لإیطالیا، أما 

ها إلى مملكته؛ ة الإیطالیة، في المقاطعات التي كان نابلیون یحتلها ویضمّ طبیعیة، بعد ترجمته إلى اللّغ

، في توسكانا سنة 1805، في جمهوریة جینوة سنة 1802هو الحال بالنسبة لسردینیا التي وصلها سنة 

ه المدني لسنوات عدیدة، قانونبعد انهزام نابلیون، استمر تطبیق ، و 1809، وفي مملكة نابولي سنة 1808

قوانین إصدار أربعة بعض الولایات الایطالیة المرمَّمة على غرار، جینوة، بالیرمو، ونابولي، ثم تمّ في 

في جینوة، Albertinن ألبرتانقانو ن مدني في كل من بالیرمو، وصقلیة، قانو : مدنیة في المناطق التالیة

ن المدني الإیطالي قانو للالمصدر الرئیسيقوانین،، لاحقا، كانت هذه الModèneن في شرق مودانقانو و 

  .186573الموحَّد الصادر في سنة 

تمّ على فیها قانونه المدني، الذي ق طبَّ ة،وبالنتیجة لمانیلقد احتل نابلیون جزء كبیر من الأراضي الأ

بالنسبة للمناطق الواقعة غرب نهر الرّاین،التي انتقلت إلى السیادة الفرنسیة 1810فمنذ سنة : عدة  مراحل

ه المدني مثل فراكفورت، وهامبورغ، قانونخضعت مناطق أخرى لكما ، Lunéville"لونیفیل"اتفاقیة بموجب 

التي كانت " بیرن"ن نابلیون، وذلك في جنیف، ومقاطعة قانو هي حالة سویسرا أیضا، التي خضعت إلى 

  .74قد ألحقت بالجمهوریة الفرنسیة في وقت سابق

ن نابلیون، قانو فة الفرنسیة ولمثلها العلیا، لعب دورا في انتشار أحیانا، الغزو الفكري والإعجاب بالثقا

، صارت نموذجا یحتذى به، خاصة أولائك الذین یكافحون من 1789فبعد انتصار الثورة الفرنسیة لعام 

وفي أوربا، ن المدني الفرنسي، كمثال عنهاقانو أجل استقلال، أو بناء أوطانهم، بلدان عدیدة تبنَّت ال

، كانت وجهة الطلاب هناك، سواء للدراسة أو استكمالها، هي 19التي ومع بدایة القرن رومانیا 

باریس،وعندما تطلّب الأمر إنشاء نظام قانوني یتوافق مع التوجهات الجدیدة، ساهم الطلاب الذین درسوا 

كبیرا، لدرجة أن ن المدني الروماني، ویبدو أن تأثرهم بهذا الأخیر كان قانو في إعداد الالقانون في فرنسا

، یعتبر إعادة أو فقط،  والذي تمّ إعداده في ظرف شهرین 1864ن المدني الروماني الصادر سنة قانو ال

  .75إلى اللّغة الرومانیة،ت ترجمة هذا الأخیرن المدني الفرنسي، بعد أن تمّ قانو استنساخ لل

  :ن المدني الفرنسيلقانوباالإفریقیةتأثر الدول - 2

لمناطق شاسعة من القارة على اثر احتلالها الاستعماریة الفرنسیة، الإمبراطوریةتشكّلت لقد 

  .ها المدني، مستبعدة منه، خصوصیات السكان المحلیِّینإلى هناك قانونحملت معها ، فالإفریقیة

؛ حیث 19بدأ منذ القرن ،الفرنسیةالإفریقیةن المدني الفرنسي في المستعمرات قانو تطبیق الإن 

طبِّق في المارتینیك، غویانا، وفي السینغال لكنه تضمن هذه المرّة، نصوصا اقصائیة تمیّز بین العرق 
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، مدغشقر 1892غینیا في سنة (السوداء هي أیضا وصلها تقنین نابلیون إفریقیاالأبیض والعرق الزنجي، 

الاستوائیة إفریقیا، )AOF(الغربیة الفرنسیةاإفریقی، مجموع 1903، الكونغو في سنة 1896في سنة 

)AEF( ،والطوغو بعد انتهاء الحرب العالمیة الأولى، حیث انتقلتا من السیطرة الألمانیة، وفي الكامرون

  . 76إلى الهیمنة الفرنسیة

–، هو حال الكونغو الإفریقیةالدول قوانین ن المدني الفرنسي، كان له تأثیرا معتبرا على قانو ال       

ها المدني، قانون، جلبت بلجیكا معها إلى هذا البلد 1895فمنذ سنة -جمهوریة الكونغو الدیموقراطیة حالیا

الذي كانت قد ورثته عن الإمبراطوریة الفرنسیة، بینما النظام القانوني الكونغولي القدیم الشفهي القائم 

  .77ن مدني تمّ نسخه عن النموذج الفرنسيقانو عد واستبدل بأساسا على الأعراف والعادات المحلِّیة، استب

قد استمر رغم استقلال هذه البلدان عن ، الإفریقیةدولعلى الالفرنسي المدنيالقانونتأثیر یلاحظ أن 

هل ستستمر أو تنفصل عن النظام القانوني الموروث :هوهاستقلالافأول مشكل وجدت نفسها أمامه غداة فرنسا، 

عن الاستعمار؟ والجواب كان الاستمرار فیه، مع إدخال بعض التعدیلات التي تناسب اقتناعات كل دولة، مع 

ن المدني الفرنسي، قانو التي صدرت حدیثا، جاءت متأثرة بالالإفریقیةالمدنیة قوانینأن بعض الأیضا، ذلك، یلاحظ 

  .200078ن جزر موریس الصادر سنة قانو ، و 1975السیشل الصادر سنة قانون على غرار

  :ن المدني الفرنسيقانوتأثر الدول الأمریكیة بال- 3

؛ففي أمریكا الاتینیة، یةمریكالأقارة الن نابلیون المجال الأوربي، لیصل إلى قانو تأثیر لقد تجاوز 

وجزر الكراییبي، أمثلة عدیدة عن دول كانت مستعمرات اسبانیة، وبعد أن انتزعت استقلالها، ابتعدت عن 

مكانة خاصة، لاقتناعهم بأنه إیّاه ها المدني مانحة قانونالقوة المستعمرة، واتجهت نحو فرنسا، فتبنّت 

عدالة، والمساواة، التي حاربوا من أجلها لاسترجاع سیادتهم یة، الیتوافق مع الأفكار الدیموقراطیة، الحرّ 

  .ن نابلیونقانو الوطنیة، من جهتها أمریكا الشمالیة، وبالتحدید إقلیم الكیبیك التابع لكندا، تأثر أیضا ب

، والذي یعد ترجمة بسیطة لنظیره الفرنسي، دول أخرى أیضا 1831ها المدني في سنة قانونلقد أصدرت بولیفیا 

ن المدني الفرنسي والذي یمكن ملاحظته على قانو ها المدني، الذي لم یسلم من تأثیر القانونبادرت إلى إصدار 

،1855ر سنة الصادLe Code Bellot"ن بیلوتقانو "مستویات مختلفة، من حیث الشكل والموضوع؛ الشیلي مع 

و 1861ذین دخلا في السریان في سنتي ن المدني لكل من الإكوادور، وكولومبیا، اللّ قانو والذي كان مصدر إلهام لل

، وبدأ في السریان في 1869الصادر سنة Le Code Vélezن المدني الأرجنتینيقانو وكذا لل،79على التوالي1887

.188980سنة ، والذي تبنِّته البراغواي في 1871جانفي 1

ن المدني قانو ا لل، وفیĎ 2014ن المدني والتجاري الأرجنتیني الجدید الصادر سنة قانو اللقد ظلّ      

القانون، التشریع، ممارسة الحقوق (فقد تضمّن في جانبه المدني؛ باب تمهیدي تضمن ،81الفرنسي

الأشخاص (یتضمن " مبادئ عامة"الكتاب الأول یحمل عنوان : كتب أخرى) 6(، وستة )والأموال

، الكتاب الثاني ینظِّم العلاقات)الطبیعیة، الأشخاص المعنویة، الأموال، الأفعال، والتصرفات القانونیة
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الالتزامات بصفة عامة، العقود (ویتضمّن " الحقوق الشخصیة"جاء تحت عنوان ،العائلیة، الكتاب الثالث

، الكتاب الرابع تضمّن الحقوق العینیة، )والقیم المنقولة-قانون المستهلكأدرج فیه أیضا–المدنیة والتجاریة 

ادس نظَّم المعاییر العامة للحقوق الكتاب السو نظَّم انتقال الحقوق بسبب الموت، ،الكتاب الخامس

.82)التقادم، حقوق الامتیاز، القانون الدولي الخاص( الشخصیة، الحقوق العینیة 

ن المدني الفرنسي، هو حال هاییتي وجمهوریة قانو بحر الكاریبي، تأثرت بالر دول في جز 

حكومة هاییتي ،ل العاشرالدومینیكان؛ كانت هاییتي تخضع للسیادة الفرنسیة، وبعد نضال طویل منح شار 

ملیون فرنك، لصالح الملاك 150، ملزما إیّاها بدفع تعویضات تصل إلى 1825الاستقلال في عام 

، ودخل حیِّز النفاذ ابتداء 1825ها المدني سنة قانونالسابقین، في هذا الجو السیاسي، أصدرت هاییتي 

، وبعد 1845في عام . 83الفرنسين المدنيقانو ، قسم كبیر منه، استلهم من ال1826ماي 1من 

انفصالها عن هاییتي، سارعت جمهوریة الدومینیكان إلى استبعاد كل ما له علاقة بهایتي، بما في ذلك 

النموذج الأصلي، أفضل من نقل " ، بحجة أن 84ن نابلیون في نسخته الأصلیةقانو ها المدني، وتبنّت قانون

  85."نسخة مقلّدة عن الغیر

تواجد إلى ، وذلك راجع ولمدة طویلةواسع، بشكل ن نابلیونالتابع لكندا، قانو الكیبیكاستقبل إقلیم     

في الإقلیممجموعة سكانیة معتبرة من الفرنسیین هناك، ظلّوا متمسكِّین بالثقافة الفرنسیة، كما عرف هذا 

، اتخذ من 1866ن المدني الكیبیكي في سنة قانو حركة تشریعیة كبیرة، شملت إصدار ال) 19(القرن 

  .86ن نابلیون نموذجا لهقانو 

  خاتمة

دول عربیة، أوربیة، قوانین، أثّر على1804ن المدني الفرنسي لسنة قانو أن الالأخیر،في یتبیّن لنا

أمریكیة، وإفریقیة، وهي بلدان تنتمي لقارات مختلفة، تجمعها بفرنسا، وفیما بینها، علاقات اقتصادیة، 

ن المدني الفرنسي، على أنه خطر یهدِّد سیادة هذه البلدان؟ قانو سیاسیة، وثقافیة، فهل یمكن النظر إلى ال

في الحسبان، معطیات ومتغیرات كثیرة؛ ربما مع الإجابة تستدعي بعض التریُّث، بحیث یجب الأخذ

ن المدني الفرنسي على قانو الوجود الاستعماري، أو حتى الإعجاب بالثقافة الفرنسیة، صحیح أن فرض  ال

شعوب هذه البلدان، أو تبنِّیه عن طواعیة واختیار من طرف البعض، كان بمثابة خطر یهدّد هویتهم 

رجاع الدول المستعمرة لسیادتها الوطنیة، وتصاعد النزعة الإصلاحیة، وانتمائهم الحضاري، لكن بعد است

ن المدني، بما یتوافق والسیادة الوطنیة، فالأكید أن سیاسة الإصلاح ستكون لقانو بضرورة إعادة صیاغة ا

ة وفق المرجعیة التاریخیة، الثقافیة، والدینیة لكل دولة، وبالتالي، سوف تتّجه الأنظار إلى مختلف الأنظم

أمریكي، الألماني، -القانونیة، التي باتت تنافس النظام القانوني الفرنسي، على غرار النظام الأنجلو

والشریعة الإسلامیة باعتبارها، نظام قانوني متكامل، وذلك بالنسبة للدول العربیة التي تشهد، بین الحین 

  .صدرا أساسیا للتشریعصلاح تدعو إلى العودة إلى هذا النظام، واتِّخاذه مإوالآخر، حركة 
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